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)379-2020-VR( :القرار رقم

)5931-2020-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة – تراجُع المدعية عن طلباتها – الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض ضريبـة قيمـة 
مضافـة عـن الربـع الثالـث مـن عـام 2018م وغرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار وغرامـة 
ـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومة ركن جوهري لاسـتمرار  التأخيـر عـن السـداد – دلَّ
نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع – قبول المدعية مبادرة وزير المالية بقبول سـداد 
الضريبة أو تقسيطها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات، يُوجِب القضاء بانتهاء الخصومة 
وإسـقاط الغرامـات – ثبـت للدائـرة تراجُـع المدعيـة عـن طلباتهـا، وقبـول الهيئة لإسـقاط 
ا بموجب المـادة )42( من  الغرامـات. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة – اعتبـار القـرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 1442/03/09هــ الموافـق 2020/10/26م، اجتمعـت الدائـرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
جـان الضريبيـة برقـم الدعـوى -5931) للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للِّ

(V-2020 وتاريخ 2020/02/18م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )…( مالك مؤسسـة )…( سـجل تجاري رقم  تتلخَّ
نـت اعتراضه على قـرار الهيئة بفرض ضريبة قيمة مضافة  م بلائحـة دعـوى تضمَّ )…(، تقـدَّ
عـن الربـع الثالـث مـن عـام 2018م وغرامتـي الخطـأ في تقديـم الإقرار وغرامـة التأخير عن 
السـداد بمبلـغ إجمالـي قـدره )48,467.44( ريـالً، وطلب فيها إلغاء هذا القرار لكون هذه 
الضريبـة مفروضـة علـى مبلـغ عبـارة عـن تحويلاتـه الشـخصية للمؤسسـة، وعلـى مبالـغ 

رت وزارة المالية في صرفها. عت عام 2015م وتأخَّ محصلة من عقود قديمة وُقِّ

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بالآتـي: »1- فيمـا يتعلـق باعتـراض 
المدعـي علـى تعديـل بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبة بالنسـبة الأساسـية للربع 

الثالث لعام 2018م:

م المدعـي إقـراره للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض خالل المهلـة النظاميـة؛ حيث لم  قـدَّ
يُـدرِج فـي بنـد المبيعـات الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية أي مبالـغ، وبمـا ورد فـي 
الفقـرة )1( مـن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، التـي نصـت علـى أنـه: 
م  »للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع للضريبـة بصـرف النظر عـن الإقرار الضريبـي المقدَّ
منه«، كما نصت الفقرة )1( من المادة )64( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة علـى أنـه: »للهيئـة إصـدار تقييـم لالتزامـات الشـخص الخاضـع للضريبـة بضريبـة 
القيمـة المضافـة لفتـرة ضريبيـة أو أكثـر، ويجـب علـى الهيئـة إشـعاره بذلـك التقييـم عند 
إصداره«. واسـتنادًا إلى ذلك قامت الهيئة بمراجعة إقرار المدعي للفترة الضريبية محل 
الاعتـراض، وتمـت زيـارة مقـر عمـل المدعـي لفحـص المسـتندات التـي تثبت صحـة الإقرار 
ن أن جميعها مبرمة  م مـن قِبَلـه، وخالل عملية الفحص والاطلاع علـى العقود تبيَّ المقـدَّ
مع جهات غير مسجلة –عملاء– في ضريبة القيمة المضافة، وهي: وزارة )أ(، )ب(، )ج(، 
)د(، )ه(؛ حيـث نصـت الفقـرة )3( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجوز للمورد معاملة أي توريد لسـلع أو خدمات أخرى فيما 
ـق بعقـد لـم يكُـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة إلـى التوريـد  يتعلَّ
معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده 
أو حلول 31 ديسمبر، أيها أسبق، وذلك شريطة ما يلي: ب. أن يحق للعميل خصم ضريبة 
المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة …«؛ ونظرًا 
لأنـه لا يمكـن تطبيـق الأحـكام الانتقاليـة علـى العقـود مع الجهات السـالفة الذكر؛ تمت 
إضافة مبالغ العقود لبند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ وذلك 
اسـتنادًا إلـى المـادة )14( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، التـي 
نصـت علـى أنـه: »دون الإخالل بالمـادة الثانيـة مـن النظـام، ولأغراض تطبيـق الاتفاقية 
والنظام في المملكة، تُفرَض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم 

بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة …«.



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

فيمـا يتعلـق باعتـراض المدعـي على غرامـة الخطأ في الإقرار والتأخير في السـداد  	-2
للربع الثالث لعام 2018م:

ـا خاطئًـا، وقيـام الهيئـة بإعـادة تقييـم الفتـرة محـل  نتيجـةً لتقديـم المدعـي إقـرارًا ضريبيًّ
الاعتـراض، فقـد تـم تطبيـق الغرامـة الـواردة فـي الفقـرة )1( مـن المـادة )42( مـن نظـام 
م إلى الهيئـة إقرارًا  ضريبـة القيمـة المضافـة، التـي نصـت علـى أنـه: »يُعاقَـب كلُّ من قـدَّ
م أي مسـتند إلى الهيئة  ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قدَّ ضريبيًّ
يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عن ذلك خطأ في احتسـاب مبلـغ الضريبة أقل من 
المسـتحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«. 
ونظـرًا لمـا نتـج عـن عمليـة إعـادة التقييـم مـن اختالف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة 
د فـي الميعـاد النظامي، تم فـرض غرامة التأخير في السـداد  والمحتسـبة، التـي لـم تُسـدَّ
عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة )43( من 
د الضريبة  نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ من لم يُسـدِّ
دهـا اللائحـة بغرامة تعادل )5%( من قيمـة الضريبة غير  المسـتحقة خالل المـدة التـي تحدِّ
د عنـه الضريبـة، وبنـاءً علـى مـا سـبق، فإن  دة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تُسـدَّ المسـدَّ

الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/09/14م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )…(، هوية وطنية رقم )…(، مالك 
مؤسسة )…(، سجل تجاري رقم )…(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
ا، وحضر )…(، هوية وطنية رقم )…(، ممثلً للهيئة  أطراف الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر عن الهيئـة العامة للزكاة والدخل برقم 
ـت مـن صحـة حضـور أطـراف الدعوى بعـرض بطاقة الهويـة الوطنية لكلٍّ  )…(، وبعـد التثبُّ
ـق مـن صفـة كلٍّ منهمـا، قـررت الدائـرة السـير في نظر  منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقُّ
الدعـوى. وطلـب المدعـي إلغـاء غرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار وغرامـة التأخيـر فـي 
السـداد بمبلـغ إجمالـي قـدره )48,467.44( ريـالً؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى الأسـباب الـواردة 
تفصياًل فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئة عـن جوابه عما جاء فـي لائحة دعوى 
المدعي. ذكر أن آخر إشعار صدر للمدعي برفض طلب المراجعة كان بتاريخ 2020/02/06م، 
وتمسـك بصحـة قـرار الهيئـة؛ وذلـك اسـتنادًا إلى الأسـباب الـواردة تفصيلً فـي المذكرة 
مـة مـن الهيئـة. وبسـؤال طرفـي الدعـوى فيما إذا كان لديهمـا ما يودان  الجوابيـة المقدَّ
إضافتـه، قـررا الاكتفـاء بمـا قدمـا. وبنـاءً عليه، قـررت الدائرة تكليف ممثـل الهيئة بتزويد 
الدائـرة بإشـعار رفـض طلـب المراجعـة المـؤرخ فـي 2020/02/06م، وتأجيـل نظر الدعوى 

إلى تاريخ 2020/10/05م.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/10/26م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الثانيـة عبـر الاتصـال 
المرئي )عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )…(، هوية وطنية رقم )…(، مالك 
مؤسسـة )…(، سـجل تجـاري رقـم )…(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة 
ا، وحضر )…(، هوية وطنية رقم )…(، ممثلً  على أطراف الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
للـزكاة  العامـة  الهيئـة  التفويـض الصـادر عـن  للـزكاة والدخـل بموجـب  العامـة  للهيئـة 
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ـت من صحة حضور أطراف الدعوى بعرض بطاقة الهوية  والدخـل برقـم )…(، وبعـد التثبُّ
ـق مـن صفـة كلٍّ منهمـا، قـررت الدائرة  الوطنيـة لـكلٍّ منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقُّ
يـودان  السـير فـي نظـر الدعـوى. وبسـؤال طرفـي الدعـوى فيمـا إذا كان لديهمـا مـا 
إضافتـه، أضـاف ممثـل الهيئـة بأنه يعرض عليه المبـادرة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 
المضافـة  القيمـة  لضريبـة  المدعـي  سـداد  نـة  المتضمِّ 1442/02/09هــ،  بتاريـخ   )622(
الصـادر بهـا إشـعار التقييـم النهائـي للمدعـي، وإسـقاط جميـع الغرامـات المترتبـة علـى 
م مـن المدعي. وبسـؤال المدعي عن جوابـه عما ذكره ممثل الهيئة، ذكر  الإقـرار المقـدَّ
أنـه يقبـل هـذه المبـادرة، وتـرك هـذه الدعـوى وفقًـا لذلـك، وطلـب طرفـا الدعـوى من 

الدائـرة إثبات ذلك.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

وحيـث إن مـن شـروط صحـة الدعـوى توافـر شـرط الخصومـة أو الحـق المدعى بـه، ومتى 
ف هذا الشرط ولأي سبب كان وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، تنتفِ عنها صفة  تخلَّ
ـل لذلـك الفقهـاء، وحيـث إن ممثـل المدعـى عليهـا عرض على  الدعـوى وتنقـضِ، كمـا أصَّ
المدعـي القبـول بالمبـادرة الصـادرة بقـرار وزيـر المالية رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هـ 
نة أن تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات  المتضمِّ
الماليـة عـن المكلفيـن المعترضيـن علـى قـرارات الهيئـة التي لم يصدر بشـأنها قرار نهائي 
مـن الجهـة القضائيـة المختصـة، وذلـك شـريطة أن يلتـزم المكلـف بسـداد أصـل الضريبـة 
المسـتحقة أو طلـب تقسـيطها –إن وُجِـدت– خالل فتـرة المبـادرة الموضحـة فـي البنـد 
»أولً«، والتنـازل عـن الاعتـراض القائـم لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل أو الدعـوى 
المقيـدة لـدى الجهـة القضائيـة المختصـة، وهـو مـا قبلـه المدعـي فـي إجابتـه علـى هـذا 
أنـه:  العـرض، وحيـث إن المـادة السـبعين مـن نظـام المرافعـات الشـرعية تنـص علـى 
»للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة، فـي أي حال تكون عليها الدعـوى، تدوين ما اتفقوا 
عليـه مـن إقـرار أو صلـح أو غيـر ذلـك فـي محضـر الدعـوى، وعلـى المحكمـة إصـدار صـك 
بذلـك«، وحيـث طلـب طرفـا هـذه الدعـوى مـن الدائـرة إصـدار قـرار بشـأن قبـول المدعي 
للمبـادرة التـي عرضتهـا عليـه المدعـى عليهـا، فقـد قـررت الدائـرة بالإجمـاع مـا جـاء فـي 

منطوق القرار أدناه.
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القرار:

أولً: إثبات ترك المدعي )…( مالك مؤسسة )…(، سجل تجاري رقم )…( لهذه الدعوى.

ثانيًـا: إثبـات إلغـاء غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار وغرامـة التأخيـر عـن السـداد بمبلـغ إجمالـي 
وقدره )48,467.44( ريالً.

دت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/11/22م  ا بحق الطرفين، وحدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


